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  ١٣٢٦٢   رقم اساسيقرار 
  

  إجراءات استثنائية @عادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان 
  

 

 م مصرف لبنان،   إن حاك
     منه،  ١٨٨و ١٨٧و ١٧٤و ١٤٠و ١٠٤و ٧٩و ٧٠قد والتسليف سيما المواد رقم بناءً على قانون الن
 ،٢٤/١١/٢٠١٥تاريخ  ٤٤القانون رقم وبناءً على احكام 

      البHد،التي تمر بھا للظروف ا)ستثنائية  اً ونظر
  ،٨/٢٠٢٠ /٢٥في جلسته المنعقدة بتاريخ وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ 

  
  

   :يلي ر مايقرَ 
  
  

وضXع  تسXاعده علXى تقيXيم عXادل لموجوداتXه ومطلوباتXه بعملية  على كل مصرف ان يقوم  : المادة ا)ولى
   ٦٩٣٩مXXXن القXXXرار ا)ساسXXXي رقXXXم  "الحاديXXXة عشXXXرة"المشXXXار اليھXXXا فXXXي المXXXادة  خطXXXة ال

  :من ،ة زمنية محدودةخHل فتربغية تمكينه،  ٢٥/٣/١٩٩٨تاريخ 
ولXXو بشXXكل متXXدرج، بكXXل النصXXوص القانونيXXة واdنظمXXة  بحسXXب المقتضXXىا)متثXXال،  -

 .المصرفية المطبقة على المصارف سيما المتعلق منھا بالسيولة وبالمHءة
  إعXXادة تفعيXXل نشXXاطاتھا وخXXدماتھا المعتXXادة لعمHئھXXا بمXXا ) يقXXل عمXXا كانXXت عليXXه قبXXل  -

 .٢٠١٩تشرين اdول 
  

XXXXةالمXXXXوم   -١ :أو)ً  :ادة الثانيXXXXاظ بمفھXXXXع ا)حتفXXXXم مXXXXي رقXXXXرار ا)ساسXXXXاريخ  ١٣٢١٧القXXXX٩/٤/٢٠٢٠ت،   
  على المصارف، تعزيزاً للسيولة لديھا، سيما لدى مراسXليھا فXي الخXارج، ان تقXوم 

دو)ر  خمسماية الXف، الذين قام أي منھم بتحويل ما يفوق مجموعه عمHئھا بحَثّ 
  الى الخارج خHل الفترة المبتدئة  مHت ا)جنبية ا)خرىبالع اميركي او ما يوازيه

حسXاب "فXي  ان يودعXواحتXى تXاريخ صXدور ھXذا القXرار، علXى  ٢٠١٧ /١/٧من 
  .من القيمة المحولة % ١٥يوازي  اً مبلغ ،سنوات خمس لمدةمجمد  "خاص
بXالعمHت  اجراء توظيف الزامXي لXدى مصXرف لبنXانمن  المعني رفمصاليعفى 

  ."خاص حساب"اي  ابلمقا)جنبية 
 

  يحولXXXXوا مXXXXن الخXXXXارج علXXXXى المصXXXXارف حXXXXثّ عمHئھXXXXا مXXXXن المسXXXXتوردين ان  -٢
مXن ھXذا المقطXع  )١(بنفس الشروط المحXددة فXي البنXد خاص" يتمتع حساب "الى 
XXوازي  اً مبلغXXن ١٥يXXXادات ا% مXXXة ا@عتمXXتنديةقيمXXي  لمسXXة فXXXدة المفتوحXXXأي واح  

  .٢٠١٩او  ٢٠١٨او  ٢٠١٧التالية:   الثHثمن السنوات 
  

 المحXXددة  دون التقيXXد بسXXقوف الفوائXXدالخXXاص" حسXXاب "اليمكXXن دفXXع فوائXXد علXXى  -٣
  .٣/٩/٢٠١٩تاريخ  ١٣١٠٠القرار ا)ساسي  رقم في 

  
  
  

../..  



-٢-  
  

  

 وكبار مساھمية واعضاء مجالس ادار ؤساءرعلى من ھذه المادة  "أو)ً "يطبق البند   : ثانياً 
   وعمHXXXXء المصXXXXارف لمصXXXXارفل يXXXXا التنفيذيXXXXة"العل علXXXXى ا@داراتو" المصXXXXارف

 بصXورة مباشXرة او غيXر مباشXرة وذلXك ،)PEPsمن ا)شخاص المعرضين سياسياً (
عتمد في معرض تطبيXق البنXد "ثانيXاً" على ان ت ،او بواسطة شركات يمتلكھا أي منھم

  . %١٥بد)ً من % ٣٠نسبة ھذا 
  

سXXي، ھXXذا النXXوع مXXن الودائXXع لتسXXھيل المصXXرف المعنXXي باسXXتعمال، بشXXكل اسا يقXXوم   :ثالثاً 
  .لHقتصاد الوطني المحفزةالخارجية  عملياتال

  

 لمناسXبا@طXار القXانوني ا اعتمXاد@نجاح مبادرة المصرف المعني، على ھذا اdخير : اً رابع
  الذي سيرعى العHقة بينه وبين العميل لجھة تمتين ثقة ھذا اdخيXر باسXتعادة وديعتXه، 

  عند حلول اdجل المتفق عليه. مھما كانت الظروف،
  

:على كل مصرف تزويد ا)شخاص المحددين في ھذه المادة والمتقيدين بأحكامھا خامساً 
  تبين ذلك.بافادة خطية صريحة 

  كمXXا علXXى مفوضXXي المراقبXXة ان يلبXXّوا، فXXي اقصXXر مھلXXة ممكنXXة، كXXل طلXXب معلومXXات
بصحة تطبيق احكXام  او ايضاحات مقدمة من حاكم مصرف لبنان تتعلق بتطبيق و/او

  المصرف المعني المولجين بمراقبته.  قبل ھذه المادة من
  

  حXXراً ان يكXXوّن حسXXاباً خارجيXXاً ، ٢٨/٢/٢٠٢١خHXXل مھلXXة تنتھXXي فXXي  ،علXXى كXXل مصXXرف   المادة الثالثة:
% مXXن مجمXXوع ٣عXXن  ، فXXي أي وقXXت،) يقXXلفXXي الخXXارج لXXدى مراسXXليه مXXن أي التزامXXات 

  .٣١/٧/٢٠٢٠لديه كما ھي في بالعمHت ا)جنبية الودائع 
  

على كل مصرف، استناداً الى الخطة التي يكون قXد وضXعھا والمشXار اليھXا فXي المXادة  : أو)ً : ةرابعالمادة ال
اdولXXXى اعHXXXه، وبنتيجXXXة تقيXXXيم اوضXXXاعه افراديXXXاً، ان يتقXXXدم مXXXن المجلXXXس المركXXXزي 

عادة تكوين رأسماله و/أو زيادته، وفقاً لمصرف لبنان لHستحصال على موافقته على ا
وبعد ان يكون قد اتXمّ التقيXد بسXائر  ٢٠٢١للحاجة، وذلك خHل الفصل اdول من العام 

  النصوص القانونية واdنظمة المصرفية السارية.
  

يأخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان قراره بھذا الشأن على ضوء القوانين ا@لزامية   :ثانياً 
   اء.رالمرعية ا)جنظيمية والنصوص الت

  

  علXXXXXى المصXXXXXارف ان تأخXXXXXذ ا@جXXXXXراءات القانونيXXXXXة والنظاميXXXXXة الHزمXXXXXة @تاحXXXXXة   : ثالثاً 
  ا@مكانيXXXة الرضXXXائية لمودعيھXXXا بتحويXXXل ودائعھXXXم لXXXديھا الXXXى اسXXXھم فXXXي رأسXXXمالھا 
  و/أو الXXXXXXXXXXXى "سXXXXXXXXXXXندات ديXXXXXXXXXXXن دائمXXXXXXXXXXXة قابلXXXXXXXXXXXة للتXXXXXXXXXXXداول ولHسXXXXXXXXXXXترداد"

(Redeemable, Tradable, and Convertible Perpetual Bonds) Xن ان تعطXييمك 
، وفقXXاً لرغبXXة المصXXرف المصXXدر، بممارسXXة حXXق اdفضXXلية با)كتتXXاب لحامليھXXا الحXXق

  بزيادة رأسماله وذلك شرط:
  القانونيXXXXة لھXXXXذه العمليXXXXات  بالتفاصXXXXيل وبالخصXXXXائص اعHXXXXم الشXXXXخص المعنXXXXي -

  ووافٍ. واضحٍ  بشكلٍ وشرحھا له 
بتقرير تخميني ، ي حال تحويل ودائعھم الى اسھمفمن المودعين،  ابHغ المعنيين -

 .عليه من المجلس المركزي لمصرف لبنان اً ميوّم لقيمة اسھمھا موافق
  
  

../..  



-٣-  

  
 

  البورصXXXة فXXXي لبنXXXان  فXXXيإدراج كامXXXل اسXXXھم المصXXXرف والتXXXداول بھXXXا حصXXXراً  -
ماليXة ھيئXة اdسXواق ال ىعلى ان تراعي القوانين السيادية اللبنانية وتلك التي ترع

 .واdنظمة الصادرة عن ھذه اdخيرة
 ١٥٣فصل رئاسة مجلس ا@دارة عن ادارة المصرف المعني وفقاً لمفھوم المادة  -

 .من قانون التجارة
 

ثمن بيع اdسھم المتداول بھا في البورصة وثمن بيع "سندات الدين  تحويليمكن   :رابعاً  
وفقاً  اذا تمت عملية البيع بأموال جديدةالخارج  الىسترداد" لHتداول وللقابلة الالدائمة 

  .٩/٤/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢١٧القرار ا)ساسي رقم مفھوم ل
  

دون التقيد  سترداد"لHتداول وللقابلة ال"سندات الدين الدائمة : يمكن دفع فوائد على خامساً 
  المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. بسقوف الفوائد

  
  : يتعرض المصرف الذي يخالف احكام ھذا القرار او يتقاعس عن تطبيقه:او)ً  :ةخامسالمادة ال

  مXXXXXXXن قXXXXXXXانون النقXXXXXXXد والتسXXXXXXXليف،  ٢٠٨@حالتXXXXXXXه، عمHXXXXXXXً بأحكXXXXXXXام المXXXXXXXادة  -
 على الھيئة المصرفية العليا لفرض العقوبات ا@دارية المناسبة بحقه.

  لتطبيXXXXXXXXXXXق الغرامXXXXXXXXXXXات والعقوبXXXXXXXXXXXات الجزائيXXXXXXXXXXXة المنصXXXXXXXXXXXوص عليھXXXXXXXXXXXا  -
  نقد والتسليف.في قانون ال

   ١٦/١/١٩٦٧تXXXXXXXXاريخ  ٢/٦٧تطبيXXXXXXXXق أي مXXXXXXXXن احكXXXXXXXXام القXXXXXXXXانونين رقXXXXXXXXم ل -
(اصHXح الوضXع  ٧/١١/١٩٩١تاريخ  ١١٠(توقف المصارف عن الدفع) ورقم 

  .المصرفي)
  

  القXXXرار، ووفقXXXاً للحالXXXة،  كمXXXا يتعXXXرض كXXXل مXXXن يتقXXXاعس عXXXن تطبيXXXق احكXXXام ھXXXذا  :ثانياً  
   ٤٤فXXي القXXانون رقXXم نصXXوص عليھXXا فXXرض بحقXXه التXXدابير والعقوبXXات المالXXى ان ت
سXXXيما لجھXXXة  (مكافحXXXة تبيXXXيض اdمXXXوال وتمويXXXل ا@رھXXXاب) ٢٤/١١/٢٠١٥تXXXاريخ 

  من المادة اdولى منه.) ٢١و() ٩( ينالجرائم المشار اليھا في البند
  

  عمHXXXً بأحكXXXام الفقXXXرة اdولXXXى ومفوضXXXي مراقبXXXة كXXXل مصXXXرف مXXXولجين بمراقبتXXXه علXXXى   المادة السادسة:
  من قانون النقد والتسليف، ان يتحققوا من صحة تطبيق احكام ھذا القرار. ١٨٧من المادة 

  

  مXXXXXن جھXXXXة ثانيXXXXXة، وعمHXXXXXً بأحكXXXXام الفقXXXXXرة اdخيXXXXXرة مXXXXن المXXXXXادة السXXXXXابعة  وعلXXXXيھم،
  ، ابHXXغ رئXXيس ھيئXXة التحقيXXق الخاصXXة فXXوراً ٢٤/١١/٢٠١٥تXXاريخ  ٤٤رقXXم  القXXانونمXXن 

  التXXXي يشXXXتبھون ناسXXXبة قيXXXامھم بعملھXXXم ولعXXXون عليھXXXا بمعXXXن تفاصXXXيل العمليXXXات التXXXي يطّ 
  إرھاب.بأنھا تخفي تبييض أموال او تمويل 

  
  يعمل بھذا القرار فور صدوره.: ةسابعال المادة

  
  ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.: ةثامنالالمادة 

  ٢٠٢٠آب  ٢٧ بيروت، في
  
  حاكم مصرف لبنان

  
  
  
 

  رياض توفيق سHمه



BANQUE DU LIBAN 

 

 

Basic Circular No. 154 

 

Addressed to Banks and their External Auditors  

 

 

Attached is a copy of Basic Decision No. 13262 of 27 August 2020 (Exceptional Measures to 

Revive the Business of Banks operating in Lebanon). 

  

 

 

Beirut, 27 August 2020 

 

 

The Governor of Banque du Liban 

 

 

Riad Toufic Salamé 



Basic Decision No. 13262 

 

Exceptional Measures to Revive the Business of Banks operating in Lebanon 

 

 

The Governor of Banque du Liban,  

 

Pursuant to the Code of Money and Credit, in particular Articles 70, 79, 104, 140, 174, 

187, and 188 thereof; 

 

Pursuant to the provisions of Law No. 44 of 24 November 2015; 

 

Considering the exceptional circumstances prevailing in the country; and 

 

Pursuant to the Decision of the Central Council of Banque du Liban, taken in its 

meeting of 25 August 2020,     

 

 

Decides the following: 

 

 

Article 1:  

Each bank must conduct a fair value assessment of its assets and liabilities that will help it to 

set up the plan mentioned in Article 11 of Basic Decision No. 6939 of 25 March 1998, in 

order to achieve, within a limited period of time, the following:  

- Comply as necessary, albeit gradually, with all the legal texts and banking regulations 

applicable to banks, in particular those relating to liquidity and solvency. 

- Revive its usual activities and services towards customers, at least up to their pre-October 

2019 level. 

 

 

Article 2: 

First:  1- Without prejudice to Basic Decision No. 13217 of 9 April 2020, and in order to 

enhance their liquidity, particularly at their correspondent banks abroad, banks 

must urge any customer who has transferred abroad, between 1 July 2017 and 

the issuance date of this Decision, more than five hundred thousand dollars or 

their equivalent in other foreign currencies, to deposit in a 5-year term “special 

account” an amount equivalent to 15% of the transferred value. 

The concerned bank shall be exempted, against any “special account”, from the 

foreign-currency reserve requirements at Banque du Liban. 

 



2- Banks must urge their importing customers to transfer from abroad into a 

“special account” having the same conditions as specified in Subparagraph 1 

above, an amount equivalent to 15% of the value of documentary credits 

opened in any of the three years 2017, 2018, and 2019. 

 

3- The interest rate paid on the “special account” shall not be subject to the 

interest rate ceilings specified in Basic Decision No. 13100 of 3 September 

2019 . 

 

Second:  Paragraph “First” of this Article shall be applicable to banks’ Chairmen and Board 

members, major shareholders, and Senior Executive Management, as well as to 

customers who are politically exposed persons (PEPs), whether directly or 

indirectly, or through companies owned by any of them. However, for the purpose 

of implementing this Paragraph “Second”, a proportion of 30% instead of 15% 

shall be applied.      

Third:  The concerned bank shall use mainly this type of deposits to facilitate foreign 

operations that stimulate the national economy. 

 

Fourth:   In order for its initiative to succeed, the concerned bank must adopt the 

appropriate legal framework that will govern its relationship with the concerned 

customer and consolidate his confidence regarding the recovery of his deposit 

upon the agreed term, regardless of circumstances.    

Fifth:   Each bank must provide the persons mentioned in this Article who complied with 

its provisions with an explicit written statement in this regard. 

External auditors shall also reply, in the shortest possible time, to any request for 

information or clarification submitted by the Governor of Banque du Liban 

regarding the implementation and/or sound implementation of this Article by the 

bank subject to their control.   

 
Article 3:  

 

Each bank must constitute, by 28 February 2021, a foreign account free of any obligations at 

its correspondent banks abroad. Such account shall be at no time below 3% of the concerned 

bank’s total foreign-currency deposits as on 31 July 2020.   

 



 

Article 4:  

First:  Each bank must, in accordance with the plan it has set up as mentioned in Article 

1 above, and following the assessment of its situation on an individual basis, 

request the approval of BDL Central Council to rebuild and/or increase its capital, 

as needed, during the first quarter of 2021, and once it has complied with all 

applicable legal texts and banking regulations.    

Second:  The BDL Central Council shall take the relevant decision in light of the 

mandatory laws and applicable regulations.  

Third:  Banks must take the necessary legal and regulatory measures to give their 

depositors the consensual possibility to convert their deposits into capital shares 

and/or into “redeemable, tradable, and convertible perpetual bonds” that may 

grant their holders, depending on the issuing bank’s wish, the preemptive right to 

subscribe to its capital increase, on condition that:  

- The legal details and specificities of such operations are notified to the 

concerned person, as well as clearly and accurately explained to the latter. 

- The concerned depositors receive, in case their deposits are converted into 

shares, an updated estimation report of their shares value approved by BDL 

Central Council. 

- All the shares of the bank are exclusively listed and traded on the stock 

exchange in Lebanon, provided they comply with Lebanese sovereign laws 

and those governing the CMA (Capital Markets Authority) and the regulations 

issued by the latter . 

- The Chair of the Board at the concerned bank must be separated from its 

Management, in accordance with Article 153 of the Code of Commerce. 

Fourth: The selling price of the shares traded on the stock exchange as well as the selling 

price of the “redeemable, tradable, and convertible perpetual bonds” may be 

transferred abroad, in case the sale operation is executed with fresh funds as 

defined in Basic Decision No. 13217 of 9 April 2020. 

Fifth:  The interest rate paid on the “redeemable, tradable, and convertible perpetual 

bonds” shall not be subject to the interest rate ceilings specified in BDL regulatory 

texts. 

 



Article 5:   

First:  The bank that violates or refrains from implementing the provisions of this 

Decision shall: 

- Be referred to the Higher Banking Commission, as per the provisions of 

Article 208 of the Code of Money and Credit, and incur the relevant 

administrative sanctions. 

- Incur the penalties and penal sanctions stipulated in the Code of Money and 

Credit. 

- Be subject to any of the provisions of Law No. 67/2 of 16 January 1967 

(Defaulting banks) and Law No. 110 of 7 November 1991 (Reforming the 

banking sector). 

Second:  Any party that refrains from implementing the provisions of this Decision shall 

also incur, according to the case, the measures and sanctions specified in Law No. 

44 of 24 November 2015 (AML/CFT Law), particularly with regard to the crimes 

mentioned in Paragraphs 9 and 21 of Article 1 thereof.  

 

Article 6: 

Pursuant to the provisions of Article 187 (1) of the Code of Money and Credit, the external 

auditors of each bank must verify the sound implementation of the provisions of this 

Decision. 

They must also, pursuant to the last Paragraph of Article 7 of Law No. 44 of 24 November 

2015 (AML/CFT Law), report promptly to the Chairman of the SIC the details of the 

operations they suspect to be concealing money-laundering or terrorist financing and which 

they are aware of in the course of performing their work. 

 

 

Article 7:  

This Decision shall come into effect upon its issuance. 

 

Article 8:  

This Decision shall be published in the Official Gazette. 

Beirut, 27 August 2020 

 

The Governor of Banque du Liban 

 

Riad Toufic Salamé 


